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 ملخص البحث:

الناظر في موضوع الأحكام الشرعية الدائرة بين الفتوى والقضاء يتضح له بجلاء معنى شمولية الخطاب الرباني وصلاحيته  إن
لكل زمان ومكان، ومواءمته بين نظام الدولة ومؤسستها القضائية وسلطتها الجبرية، المؤسسة على مراعاة الظواهر، وبين سلطة الديانة 

متثال والاجتناب، رغبة في الوعد وخوفا من الوعيد، لتكرس هذه الانسيابية بين الفتوى والقضاء، أو بين الديانة والفتوى، المؤسسة على الا
 والقضاء معنى الاعجازية والشمول والإحاطة في شريعة الله.

الإسلامية  عةكما يتضح له أن المسائل الدائرة بين الديانة والقضاء غير محصورة بل هي متناثرة في أبواب شتى من الشري
 كالأنكحة والأيمان والنذور، والوفاء بالوعد....

كما يتلخص عنده أن لدوارن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمامة والفتوى والقضاء والتبليغ الأثر البالغ في صياغة 
 هذه المسائل وتأسيس قاعدة التديين من عدمه عليها.

أسلط الضوء على إشكالية الأحكام الدائرة بين الديانة والقضاء،  مقسما البحث إلى قسمين: لقد حاولت من خلال هذه الدراسة أن 
 قسم نظري: يتمثل في التعريف بالمصطلحات المستخدمة في البحث.

وقسم عملي: يتمثل في نماذج من هذه المسائل، مركزا على خصوصية شريعة الإسلام في دمجها بين الجانب الوظيفي النظري 
 ة الدينية الممثلة في القضاء، والمؤسسة الأخروية الممثلة في الإفتاء والفتوى.للمؤسس

 الكلمات المفتاحية: 
 

 :الدراسة  مقدمة
إن السابر لأغوار الشريعة والمتتبع لدوران مسائلها بين الفتوى والقضاء يتضح له بجلاء مدى أهمية ضبط هذي المسائل وتمييز ما هو 

القضائية، وما يحتاج البت فيه إلى كثير من النظر من جميع الزوايا المتاحة للقاضي، حتى يستطيع تنزيل من صلاحيات المؤسسة 
 ةالنص الفقهي على الواقعة القضائية, وترتيب الحكم الملائم عليها، منطلقا من فقه عميق للواقع، ودراسة شاملة لحيثيات المسألة، وموازن

رها، ملخصا حكم القضاء في المسألة، ملزما الأطراف بخلاصة ما توصل إليه، ممثلا لنظام الدولة مؤصلة على "قاعدة درإ المفاسد" وغي
 الجامع.

وبين ماهو من صلاحيات المفتي المخول، مع التأكيد على جوهرية الأهلية في اقتحام بحر الفتوى المتلاطم الأمواج والذي قل 
القراءة ضبط الفتوى، من حيث تحديد صلاحيات المفتى، والحيز المتاح له، ومدى ما ينجو منه مقتحم إلا المؤهلين، فيترتب على هذه 

أهليته، كل هذا من شأنه أن يساهم في بلورة تصور عام عن موضوع ضبط الفتوى, وفاعليتها، والحد من خطورة متسلقي صروحها 
 وارث تصيب الأفراد والمجتمعات.الممنوعة على غير المؤهلين، لما يترتب على التقول على الله بغير علم من من ك
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 مشكلة البحث:
في ظل فوضى الافتاء الحاصلة في الساحة الفقهية المعاصرة، وما ترتب عليها من كوارث وطوام أنهكت جسم الأمة الإسلامية 

لداء على مق، يضع اعموما، والعربية خصوصا، كان لا بد من إعادة النظر في الموروث الفقهي الإفتائي الإسلامي، ودراسته بشكل مع
الدواء، ويعالج الإشكاليات والقضايا المتجددة في واقع المسلم المعاصر، وكان من نتائج سبر أغوار هذا الموروث ضرورة تمييز ما يدخل 

 في إطار صلاحيات المفتي، بصفته موقعا عن الله تعالى، ومرشدا وموجها، وممثلا لجانب الجزاء الأخروي الرادع للمسلم.
ما ليس من صلاحيات المفتي، كالبت في الأحكام المتعلقة بجانب المعاملات والأحوال الشخصية وغيرها، مما يستدعي وبين 

تدخل المؤسسة القضائية المخولة للبت في النزاعات مع إلزام جميع الأطراف، كنوع من فرض النظام، تمثيلا لجانب الجزاء الدنيوي 
 حيات المؤسستين الأثر البالغ في فوضى الإفتاء الحاصلة في واقعنا المعاصر.الرادع، وكان للتداخل الحاصل بين صلا

فكيف إذا يمكن أن نميز بين  وظائف المؤسستين؟ وما هي نتائج هذا التمييز في الحد من فوضى الإفتاء المعاصرة؟ وما هي 
 ميز بين هذه المسائلالآليات المتاحة في سبيل إعادة قراءة الموروث الفقهي الإسلامي قراءة علمية  ت

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى :

 بلورة تصور عن صلاحيات كل من المفتي والقاضي، وعن طبيعة التداخل الحاصل بين كل من الوظيفتين (1
 إبراز مدى كون شريعة الاسلام شريعة تزكية وتربية، إضافة إلى كونها نظام دولة ومؤسسة (2
 وتكريسها لمعنى الصلاحية لكل زمان ومكان.إظهار سر إعجازية شريعة الله  (3
إعادة قراءة للمنتوج الإفتائي والقضائي الشرعي، على أساس التمييز بين الملزم وغير الملزم، والحيز المتاح للناظر في أحكام  (4

 شريعة الله بغض النظر عن كونه قاضيا أو مفتيا، مما يساهم في ضبط موضوع الفتوى والإفتاء
 

 أهمية البحث:
 

المصوغ في كتاب الله }الذي لا يأتيه  من المعلوم بداهة أن شريعة الإسلام هي دستور البشرية المرسوم من لدن حكيم خبير،
المترجم والمفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته }وما   1الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد{

والملخص في نقل الصحابة رضوان الله عليهم واجتهاداتهم، ثم التابعون وما أجمعوا عليه من  2ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{
 كليات النص الشرعي المستخلصة من مجموع الأدلة الشرعية.

                                                           
 42سورة الشورى  1
 4\3سورة النجم:  2

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ الإصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

102 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ك أن نستجلي من خلال هذا العنوان الملامح العامة والمحددة لأهميته وجوهريته، ذلك أن حصر المسائل الدائرة بين ويمكننا كذل
 الديانة والقضاء، أو الفتوى والقضاء، والتي هي متناثرة في أبواب شتى من الفقه، "كالطلاق" والإيلاء" والظهار" والأيمان والنذور" من

ا اندثر من فقهنا الإسلامي، وأن تعيد إرساء دعائم الفكر الاجتهادي، وأن تمكن من بلورة تصور دقيق شأنها أن تحفز على إحياء م
لحكمة الله تعالى في تشريعه لأحكامه، وأن تبرز لنا مدى التناسق الحاصل بين الأوامر والنواهي، وكيف أن الشريعة الإسلامية في 

راد والمجتمعات، دارئة لكل مفسدة، جالبة لكل مصلحة، ومراعية لمآلات هذه الأحكام وضعها للأحكام كانت تراعي المصلحة العامة للأف
 وما يترتب عليها.

كما يمكننا استجلاء أهمية هذا الموضوع من كون المسائل المعالجة تتصل بواقع الناس، فكثير من المسائل الدائرة بين الديانة 
لأغراض، كما تترتب عليها نتائج مؤثرة في حياة الإنسان والمجتمع، ثم أنه يبرز لنا والقضاء تتجدد وتتزايد بتزايد الحاجات واختلاف ا

صورة أخاذة تميزت بها الشريعة الإسلامية وأبهرت كل المشرعين الوضعيين، تلك الصورة هي صورة العدل المجسدة في المؤسسة 
 خلال هذا البحث. القضائية، والتي توليها الشريعة الإسلامية مكانة خاصة تتجلى صورها من

فبعض المسائل التي تصل إلى القاضي يبت فيها حتى ولو لم تكن لازمة فيما بين العبد وربه، فالإسلام بذلك يراعي مكانة هذه 
 كما المؤسسة، ويوازي ما بين جانب الإلزام الدنيوي الممثل في المؤسسة القضائية، والجزاء الأخروي المتمثل في كلمة "الديانة والفتوى"

 تقدم.
فجعل الإسلام للقضاء معايير يتعامل من خلالها مع المسائل المطروحة أمام هذه المؤسسة تنبني على مراعاة الظواهر، ووضع 

 لها جزاء دنيويا فوريا، يعطينا نموذجا رائعا على أن الشريعة الإسلامية دين ودولة ونظام حكم.
 يبقى العبد على صلة بربه راجيا خائفا.وفي المقابل ترك الجزاء الأخروي للفتوى والديانة ل

كما أن أهمية هذا الموضوع تتجلى في ضرورة مراجعة هذه المسائل الفقهية والتي بات الكثيرون لا يحبذون سبر أغوارها بدعوى 
 الغموض والعمق.

 خطة البحث:
 وقد قسمت هذا البحث إلى أربع مباحث على النحو التالي:

 اء الدلالة والمفهومالمبحث الأول: الديانة والقض 
 المطلب الأول: تعريف الديانة 
  المطلب الثاني: تعريف الفتوى 
 المطلب الثالث: تعريف القضاء 

 )المبحث الثاني: الفرق بين الديانة والقضاء أو )الفتوى والقضاء 
 المطلب الأول: الفرق بينهما من حيث الإلزام والجزاء 
  والإنشاءالمطلب الثاني: الفرق بينهما من حيث الخبر 
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 المبحث الثالث: حكم القاضي هل يحل حراما أو يحرم حلالا؟ 
 المطلب الأول: أثر الحكم في تحويل الشيء عن صفته 
 :المطلب الثاني: تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في تصنيف الأحكام 

 :المبحث الرابع اليمين نموذجا 
 المطلب الأول: : تعريف اليمين 
 صيغ التي تنعقد بها اليمينالمطلب الثاني ال 
 المطلب الثالث: شرائط اليمين التعليقية 
 المطلب االرابع: ما يراعى في ألفاظ الأيمان 

 هذا مع تتبع كل المسائل الدائرة بين الديانة والقضاء في النقاط السالفة الذكر.

 الدراسات السابقة :

والقضاء، يدرك بجلاء مدى الشح الحاصل في المراجع التي تناولت هذه إن المتتبع لموضوع المسائل الشرعية الدائرة بين الديانة 
المسائل وأفردتها، فلا نجد عالما تناول الموضوع مفردا، باستثناء ما ورد في النوادر والزيادات لأبي عبد الله بن عبد الرحمن بن 

فقهاء المسائل بحسب ارتباطها بأبوابها الفقهية دون أما غير ذلك فيقل ويندر، وإنما يتناول ال 3أبي زيد القيرواني في باب اليمين
 التنصيص على جزئية دوران المسائل بين الفتوى والقضاء.

 :المبحث الأول: الديانة والقضاء الدلالة والمفهوم 

مفاهيم و تعتبر المصطلحات الفقهية من أكثر المصطلحات العلمية ثراء بمدلولاتها المتعددة، والتي تحمل بين طياتها مضامين 
 متشمل الكثير من الجزئيات الشرعية، وسأتناول من خلال هذا المحور هذه المفاهيم، شارحا لها، ومفرقا بينها وبين ما يشابهها من المفاهي

 الأخرى المماثلة لها.
لام الفقهاء في كوتعتبر الأحكام الشرعية مدلولا شموليا يتناول كافة المسائل التي شرعت وتعبد بها، ولسنا بصدد التوسعة في 

 تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، حيث قتل الموضوع بحثا.
 وسأتناول هذا الموضوع من ناحتين: الناحية النظرية الدلالية:

 ومن الناحية الموضوعية المضمونية:

                                                           
الإسلامي، دار الغرب  ،نة من غيرها من الأمُهات  دوا في المميادات على ز  النوادر وال م(1999)أبو محمد عبد الله بن أبي زيد  النفزي،  3

  58ص4، ط الأولى ج بيروت

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ الإصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

104 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ا، استخدامه: فإن المصطلحات المستخدمة في هذا البحث هي مصطلحات فقهية دأب العلماء على من الناحية الدلالية أولا:
ومن ذلك مثلا مصطلح "الفتوى" ومصطلح "الديانة" فهذان المصطلحان مترادفان عند الفقهاء، فإذا قال الفقيه أن المسألة لازمة في 

 الفتوى، فإنها لازمة في الديانة، وكذلك العكس صحيح.
 " في كذا، أي أوكل إلى أمر دينه.وكذلك مصطلح " التديين" والذي غالبا ما يورده الفقهاء فتجدهم يقولون " ودُي ِّن 

وكذلك أيضا مصطلح "الحكم" ومصطلح "القضاء" فإذا أورد العلماء أن المسألة لازمة في القضاء أو الحكم، فإن المعني واحد، 
المسألة  "فمن هنا يتضح لقارئ هذا البحث أن ترادف المصلحات الفقهية يشكل إثراء للمادة العملية، فنجدهم في بعض السياقات يقولون 

ا مكذا بين الديانة والقضاء" وفي أحيان أخرى يقولون" بين الفتوى والقضاء" وهو أسلوب لغوي فقهي دأبوا عليه، فإذا تأملنا معنى الفتوى ك
 سنتطرق إليه وجدناها تشريعا، وأن العمل بها أو عدمه يترتب عليه جزاء أخروي وعدا أو وعيدا.

 ليه جزاء دنيوي متمثل في وسائل ردع حددتها نصوص الشرع.أما القضاء فهو حكم ملزم يترتب ع
 من هنا كانت الديانة والفتوى مترادفين عند الفقهاء، هذا عن الشكل العام، أو الجانب الدلالي للموضوع.

 ثانيا : الناحية الموضوعية:
ناحية المضمونية، نجد أن كافة أما عن الجانب الموضوعي أو المضموني: فإنه عندما ننظر إلى الشريعة الإسلامية من ال

العبادات لازمة ديانة غير لازمة قضاء إلا في بعض المسائل المحددة وتدخل في إطار النظام العام، فالله سبحانه وتعالى حتم الصلاة 
عبادات ولا يؤدي هذه ال والزكاة وغير ذلك من العبادات، وجعل الجزاء الأخروي جزاء أليما، وبل وجرد الإنسان الذي لا يأتمر بهذه الأوامر

 أمره الله تعالي من سمة التدين والإسلام، ولكنه في المقابل لم يعط للقاضي سلطة إجبار الإنسان على الفعل. كما
ثم إن هذا لا يعني أيضا أن الإجبار بحكم الشرع غير ثابت، بل هو ثابت، ويلزم الأفراد بالتنفيذ ديانة وقضاء، كما في أحكام 

 ي فريضة من الله أوصى بها، ويلزم كل وارث بها جبرا عنه، ويثبت ملك الوارث في تركة مورثه وإن لم يشأ كل منهما.الإرث التي ه
ونستطيع أن نتلمس أو نستشف حكمة الإسلام في عدم إعطاء القاضي سلطة الإجبار على العموم، مراعاة للجانب الديني 

الأخروي هو الذي ينبغي أن يبقى دائما متمثلا أمام الإنسان المسلم، زاجرا له  الجزاءالأخروي، والذي هو من أوليات الإسلام، فالردع و 
 عن كل ما من شأنه أن يزعزع أو يسهم في تعطيل حق من حقوق الفرد أو الجماعة المسلمة.

 عيد.عد والو من هنا نلمس التوازن الحاصل بين سلطة القاضي القهرية في الإسلام، وبين سلطة الإيمان المتمثلة في الو 
 المطلب الأول : تعريف الديانة:

"ودي نْته" بالتشديد وكلته  الديانة في اللغة: مصدر دان يدين بالدين ديانة، إذا تعبد به وتدين به، كذلك فهو دين، مثل ساد يسود،
 .4إلى دينه، وتركته وما يدين ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده

                                                           
 (دين  )مادة  بيروت. –المكتبة العلمية  ،في غريب الشرح الكبير  المصباح المنير)ب د ت (محمد بن علي أحمد بن  أبو العباس ،الفيومي -4

 2ج ط الثانية بيروت-المختار، دار الفكررد المحتار على الدر (  م1992 -هـ 1412)ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  -4

  143ص 
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بول دعوى الحالف أو المطلق ونحوهما بلفظ صريح بالنية ديانة لا قضاء إذا ادعى أنه قصد باللفظ وفي الاصطلاح الفقهي: ق
 ما يخالف ما يقتضيه ظاهر اللفظ عرفا ولكنه يحتمله حتمالا بعيدا.

على ظنك  لبومعنى الديانة هنا مع نفي القبول ظاهرا، أن يقال للمرأة أنت حرام عليه، ولا يجوز لك تمكينه من نفسك إلا إذا غ
 .5ولك أن تتبعها والطلب فيما بينك وبين الله تعالى إن كنت صادقا، وتحل لك إذا راجعتها صدقه بقرينة، ويقال للزوج لا نمكنك من تتبعها،

ويرى بعض الفقهاء أن معنى الديانة: أنه يجوز للمفتي أن يفتيه بعدم وقوع الطلاق، أما القاضي فلا يجوز له تصديقه، ويقضي 
 عليه بالوقوع، لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة، والمرأة كالقاضي لا يحل لها تمكينه من نفسها، وليس لها دفعه بقتله، بل تفدي نفسها بمال

 .6أو تهرب منه
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تلفظ بلفظ صريح بالطلاق، كأن يقول مخاطبا زوجته )أنت  أ: الحكم المترتب على التديين:

ة أو أنت طالق( ثم يقول أردت أنت مطلقة من قيد حسي، أو من دين كان عليها، أو يقول أردت أن أقول أنت حائض مثلا فسبق مطلق
لساني إلي أنت طالق، ولم أقصد إليه، فإنه لا يقبل قضاء، لأنه خلاف الظاهر، ويقبل ديانة، لأنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله، 

 7 تعالى.ويترك شأنه فيما بينه وبين الله
ويرى السادة المالكية أنها إن سألته الطلاق وكانت موثقة فقال أنت طالق، وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق، أو 

خلاف، وفي الثالث لا يدين  كانت موثقة ولم تسأله، فقال أنت طالق، أو لم تكن موثقة، وقال لها أنت طالق، فالحكم في الأول يدين بلا
 .8ير خلاف، أما الثاني فقيل يدين وقبل لا يدينمن غ

 ب: ضابط ما يدين فيه وما يقبل ظاهرا:
 يرى السادة الشافعية أن ما يدعيه الشخص من النية أربع مراتب:

أحدها: أن يرفع ما صرح به، بأن قال أنت طالق، ثم قال أردت طلاقا لا يقع عليك، أو لم أرد إيقاع الطلاق، فلا تؤثر دعواه 
 هرا، ولا يدين باطنا، لأنه خلاف الظاهر، ولم يذكر معنى يحتمله اللفظ.ظا

ثانيها: أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به مطلقا، بأن يقول أنت طالق، ثم يقول أردت عند دخول الدار، فلا يقبل ظاهرا، وفي 
 التديين خلاف.

 القبول ظاهرا خلاف.ثالثها: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم، فيدين، وفي 
رابعها: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهور، وفي هذه المرتبة تقع الكنايات ويعمل فيها بالنية "أي قضاء 

 وديانة".

                                                           
 20ص  8ج  ط الثالثةعمان،  -دمشق -بيروت،روضة الطالبين ( م1991)، النووي، أبو زكريا محي الدين -5
 432ص  2ج،  ط الثانية بيروت-دار الفكر وفيه تفصيل لابد من الرجوع إليه لضبط المسألة ، رد المحتار،( م1992 -هـ 1412)ابن عابدين -6

 18ص  8جط الثالثةعمان،  -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت  ( م1991هـ / 1412) روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (-7

 148ص  8ج رد المحتار على الدر المختار ( م1992 -هـ 1412) ابن عبدين،  -8
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أمر  يوبالجملة فإن لفظ الديانة أو الفتوى كثيرا ما يدور في هذه الأبواب الفقهية حاملا المدلول الشرعي الدال على إيكال العبد إل
 دينه.

ولقد تناول الفقهاء هذا المصطلح مرادفا لمصطلح الفتوى، فغالبا ما يقولون يلزمه كذا في )الفتوى ولا يلزمه في القضاء( فما 
 هوتعريف الفتوى؟

 المطلب الثاني: تعريف الفتوى:
سر الواو على الأصل، ي، والجمع " فتاوي" بكالفتوى بالواو وفتح الفاء اسم من: أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفيته سألته أن يفتين

الفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه، وأفتاه في الأمر، بينه أو أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة،  9وقيل يجوز الفتح للتخفيف، قال ابن منظور
ه، وأفتيته في مسألة إذا نا في رؤيا إذا عبرتها لواستفتيه فيها فأفتاني إفتاء، وفتيا وفتوى اسمان يوضعان موضع الإفتاء، يقال أفتيت فلا

معناه تحاكموا إليه في الفتيا، والفتيا تبيين المشكل وتوضيح الغامض من الأحكام،  10أجبته عنها، وفي الحديث فلانا" أفتى قوما تفاتوا إليه"
 . 11في الكلالة{وأفتى المفتي إذا بين حكما لله في مسألة ما، قال تعالى }يستفتونك قل الله يفتيكم 

 أ(المعني الشرعي:
وعبارة من غير إلزام قيد يوضح أن الفتوى في أصلها غير ملزمة  12عرفها الحطاب بأنها "الإخبار بحكم شرعي من غير إلزام

 وإن كان إلزامها ديانة، بخلاف حكم القاضي فإن قضاءه ملزم عموما.
 .13ن الوقائع بدليل شرعي"كما عرفها بعض العلماء بأنها "إخبار بحكم الله تعالى ع

 ب( خطورة الإفتاء:
ونجد أن الإسلام راعى كذلك خطورة هذا المنصب، ورتب الجزاء الأخروي على القائمين عليه وعدا ووعيدا ، حيث أن المفتي 

ر المؤهلين يكالمترجم عن الله سبحانه وتعالى، ولخطورة هذا المنصب وحساسيته فقد حذرت النصوص الشرعية من الإقدام عليه من غ
 لتوليه.

                                                           
 مادة ف ت و 15ص 20ج   ( لسان العرب 2005 -هـ  1426ابن منظور) -9
 (القاموس،م 2005 -هـ  1426)مجد الدين أبو طاهر محمد، لفيروزآبادىا، 148ص\15ج  (  2005 -هـ  1426ابن منظور لسان العرب)  -10

  1320ص \1جلبنان، طبعة الثامنة  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 175سورة النساء الآية  11
، الثالثة،  طدار الفكر، ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (م1992 -هـ 1412)شمس الدين أبو عبد الله الحطاب المالكي  ،عينيرُ ال -12

 32ص 1ج

 4ص،  الثالثة طبيروت،  –المكتب الإسلامي  صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، هـ(1397)أبو عبد الله  ،النميري -13
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فقد روي أبو داوود من حديث مسلم ابن يسار، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"من كذب على متعمدا فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في 

 .15. قال ابن حجر "فيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم"14فقد خانه"غيره 
 فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم.

المحكوم  فحكمه جزئي لا يتعدى إلى غيرومن جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتين وغيرهم، أما الحاكم القاضي 
عليه أو له، فالمفتي كما يقول ابن القيم "يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي 

 .16بير"قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، فكلاهما أجره عظيم وخطره ك
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى "هو شامل بمعناه لمن  17قال تعالى:}ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام{

 .18زاغ في فتواه، فقال في الحرام هذا حلال، أو في الحلال هذا حرام، أو نحو ذلك"
 .19منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى" وقال البراء رضي الله عنه "لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما

وقال على رضي الله عنه "خمس احفظوهن ولو ركبتم الإبل لأنضيتموهن من قبل أن تصيبوهن، هن لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا 
بفتيا غير  مرفوعا " من أفتى يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم" وعن أبي هريرة

 20ثبت فيها فإنما إثمه على الذي أفتاه
 ج(أدواتها:

 ونأتي هنا بكلام مقتضب لابن القيم:
"قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد 

ما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها الصحيحة، عالما بالسنن، وإن
 21وسقيمها".

                                                           
ا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: دمستفي، الأدب المفرد بالتعليقات  (م 1998 -هـ  1419)محمد بن إسماعيل ،البخاري  -14

 (259( )رقم: 101) والحديث حسن الأولى، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  ،محمد ناصر الدين الألباني
ص  1ج الأولى،  طيروت، ب –إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية (م1991 -هـ 1411) محمد بن أبي بكر،ابن قيم الجوزية -15

37-38 

 2ص  1ج، بيروت،  -دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري   هـ(1379)أحمد بن علي بن حجر الشافعي أبو الفضل العسقلاني

 116سورة النحل الآية  -17
 ط الثانيةالمدينة المنورة،  -مكتبة العلوم والحكم  ،أدب المفتي والمستفتي  (م2002-هـ1423)تقي الدينعبد الرحمن، عثمان بن  ،ابن الصلاح -18

 19ص 1ج -

 .349ص 2جالثانية، ،  طالسعودي  –دار ابن الجوزي  ،الفقيه والمتفقه، (هـ1421)أبو بكر ،الخطيب البغدادي -19
م( المسند، 2001هـ1422بن حنبل) أحمدأبو عبد الله  دار إحياء الكتب العربية،  53 أبو عبد الله )ب ت( سنن ابن ماجه رقم رواه ابن ماجه -20

 8266 مؤسسة الرسالة ط الأولى،
 39-38ص  1ج  الأولى، طيروت، ب –دار الكتب العلمية  وقيعنمإعلام ال (م1991 -هـ 1411)ابن قيم الجوزية  -21
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ثم إنه لا يتمكن المفتي من الفتوى إلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
 ما.والأمارات والعلامات حتى يحيط به عل

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين، أو أجرا، فالعالم من يتوصل  22في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

 فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. بمعرفة الواقع والفقه
 23يطلق القضاء في اللغة على عدة معان منها: المطلب الثالث: تعريف القضاء:

( الحكم: بمعنى المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه، ومنه قوله تعالى }وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 1
 أي حكم واجب. 24إياه{

 أي أديتموها، وقضى محمد دينه، أي أداه. 25( الأداء: كما في قوله تعالى }فإذا قضيتم مناسككم{ 2
أي أنهيناه إليه وبلغناه إياه،  27}وقضينا إليه ذلك الأمر{26( الإنهاء والتبليغ: كما في قوله تعالى " }وقضينا إلى بني إسرائيل{3

 وهي مبثوثة في كتب الفقه. لأن الخبر ينتهي إلى من بلغه وغيرها من المعاني
والواقع أن معاني القضاء في اللغة ترجع كلها إلى معنى واحد، هو: إمضاء الشيء وإحكامه، أو تمام الشيء والفراغ منه قولا أو 

 .28فعلا
علاء و القضاء في الاصطلاح الشرعي: عرف الفقهاء القضاء بتعريفات تعددت فيها عباراتهم، فقد عرفه ابن رشد، وابن فرحون، 

( وقد نظر هؤلاء إلى صورة اللفظ، أو متعلقه، أو 29الدين أبو الحسن بن خليل الطرابلسي بأنه: )الإخبار بحكم شرعي على سبيل الإلزام
 لازمه، وإلا فالقضاء إنشاء لا إخبار، لحصول مضمونه في الخارج به، لا بغيره.

ن عابدين على وجه خاص حتى يدخل فيه نحو الصلح بين وعرفه بعضهم بأنه " فصل الخصومات وقطع المنازعات، وزاد اب
 .30الخصمين

 31وعرفه الشافعية بأنه " إلزام من له إلزام بحكم الشرع
 وعرفه الحنابلة بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات.

                                                           
 87ص  1إعلام الموقعين جالجوزية،ابن قيم   -22

 54ص ، الخامسة  ط ،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية   ،مختار الصحاح (م1999هـ / 1420)زين الدين ، الرازي -23

 23سورة الإسراء الآية  24
 200سورة البقرة الآية  25
 4سورة الإسراء الآية  26
 66سورة الحجر الآية  27

 (9)ص  ، ط دار الفكر بيروت لبنان تاريخ القضاء في الإسلام )ب ت( الزحيليوهبة  -28
  5ص ،، ، مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر الشريفالقضاء في الإسلام تاريخه ونظامه(م1975)إبراهيم محمد نجيب عوض -29
 . 211ص  3جالثانية،  طالفتاوى الهندية،  ( هـ 1310، ومجموعة من العلماء )نظام الدين البلخي -30
 372ص  4جالأولى، ط مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  دار الكتب العلمية،  (م1994 -هـ 1415)شمس الدين ،لشربينيا -31
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 الإمام الرازي وقضي يقضي بالكسرقال ابن رشد من المالكية "حقيقة القضاء: الإخبار بحكم شرعي على سبيل الإلزام" قال 
 32قضاء، أي حكم، ومنه قوله تعالى: }وقضى ربك أن لا تبعدوا إلا إياه{

وقال ابن عرفة في تعريفه " صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو بتجريح، لا في عموم مصالح 
 .33المسلمين

 هو إنشاء طلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالحوبين القرافي صفة الإلزام في القضاء بقوله " 
 .34الدنيا

 االمبحث الثاني: الفرق بين الفتوى والقضاء: .1

الأصل أن الفرق بينهما يبنى على أن القضاء يتميز بالإلزام، بينما الإفتاء ليس كذلك، وهذا يعني أن الطرفين يشتركان في بيان 
عي، ويتميز القضاء بالإلزام، والإفتاء بعدمه، ولا يخفى على الناظر أن الإفتاء أخطر من القضاء، لأن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشر 

المستفتى، بل يعمل بها غيره، وتصبح حينئذ منهجا يؤخذ به، بخلاف القضاء الذي يقتصر حكمه على المقضي عليه، ولا يسري على 
 غيره.

ن وجه آخر، وهو أن الفتوى قد لا يكون لدى صاحبها الوقت لكي يتأمل قبل أن يفتي، الأمر الذي يؤدي وقيل إن الفتوى أخطر م
إلى الإفتاء بالحال نظرا للضرورة الملحة في طلب الجواب، في حين يكون لدى القاضي وقت للتأمل، لأنه لا يطالب بالحكم لحظة ورود 

حكم إلى وقت آخر، وهذا بخلاف الفتوى، والبعض يقول بأن القضاء أخطر من الفتوى الخصومة إليه، إضافة إلى أنه بإمكانه تأجيل ال
لأن به إلزاما مع أنه قد يكون غير صواب، في حين أن الفتوى ليس بها إلزام، فالمستفتي يحق له أن يأخذ أولا يأخذ، بأن يلتمس من 

الفتوى ومطابقتها لحكم الله، لذا قيل أن القضاء أخطر من تطمئن إليه نفسه، ولكن ليس عن شهوة أو هوى، وإنما للتأكد من صحة 
 الفتوى.

 ويمكن تلخيص الفروق بين القضاء والإفتاء فيما يلي:
 أن القضاء كما سبق وبينا يمتاز بأن لصاحبه سلطة الإلزام بخلاف الإفتاء. -1
 وله.  يتعدى إلى غير المحكوم عليهأن الفتوى شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره من الناس، بخلاف القضاء فهو جزئي لا -2
المفتي يفتي حكما عاما كليا أن فعل كذا يترتب عليه كذا، ومن فعل كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص  -3

 معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة وغير ملزمة.

                                                           
 23سورة الإسراء، الآية  32

ص  2مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ج ،الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ( م1967هـ1387) أبو العباس شهاب الدين ،القرافي -33

14-16  
 280ص  6ج، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية)ب د ت(منصور بن يونس  ، البهوتى الحنبلى -34

  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ الإصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

110 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ية، ستخرج منها الأوصاف المتعددة ويطبق عليها الأحكام الشرعالمفتي ينظر إلى الواقعة المقدمة له من قبل المستفتى ويحللها لي -4
بينما القاضي يعتمد على حجج الخصوم من بينة أو إقرار أو غيرها ليكتشف منها ما ينبغي اعتباره من الأوصاف، ويطبق الحكم 

 الشرعي عليه.
يقة القاضي لقاضي يتعمدون إخفاء الواقعة، فطر أن المستفتى يأتي المفتي بقلب سليم ونية أصفى من الخصوم، بينما الخصوم عند ا -5

 في اكتشاف الأوصاف لتطبيق الحكم الشرعي أصعب من المفتي.
 اشتراط الذكورة فيمن يتولى منصب القضاء عند الجمهور من الفقهاء، بينما لا يشترط ذلك في المفتي. -6
 املات والآداب، أما القضاء فلا يدخل في العبادات مثلا،الإفتاء أعم من القضاء، ذلك أن الفتوى تكون في العبادات وتكون في المع -7

فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، لأن الأصل في القضاء كما سبق في التعريف أن يحسم فيما يقع فيه 
 النزاع لمصالح الدنيا.

إلا أن الفتوى إخبار محض عن الله تعالى، بينما الإفتاء والقضاء وإن كان كل منهما خبرا عن الله تعالى يلزم الملكف عموما،  -8
القضاء إخبار يقتضي الإلزام أي التنفيذ، وقد بين الإمام القرافي هذا المعنى، فضرب مثالا في ذلك إذ يقول: "أن المفتي مع الله 

لحاكم مع تقرير، أو ترك، وا تعالى كالمترجم مع القاضي، ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه بإشارة، أو بعبارة، أو فعل، أو
الله كنائب الحاكم ينشئ الأحكام والإلزام بين الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستبينه، بل مستبينه قال له أي شيء حكمت به على 

ضا حالقواعد فقد جعلته حكمي، فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له وساع في تنفيذ مواده، غير أن أحدهما ينشئ، والآخر ينقل نقلا م
من غير اجتهاد له في الإنشاء، وكذلك المفتي والحاكم، كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه، غير أن الحاكم منشئ، والمفتي مخبر 

 35محض.
وهذا الفارق هو قريب من سابقه بل هو مبني عليه، فإذا كان القاضي ملزما والمفتي مخبرا، فإن حكم القاضي لا يتصور فيه جميع  -9

عية الخمسة، من الوجوب، والندب، والكراهة والتحريم، بينما يجوز في الفتوى أن تعتريها كل الأحكام المذكورة، فلا الأحكام الشر 
يجوز في حكم القاضي قوله بالكراهة أو الندب في مسألة كذا، فإذا قال القاضي لأحد المتنازعين "الأحسن لك أن تفعل كذا، أو يكره 

منه، لا قضاء يدفع الخصومة ويحسم النزاع، وهذا الوجه من الفوارق بين الإفتاء والقضاء ينبنى لك أن تفعل كذا"فإنما هو فتوى 
على مسألة مهمة تتعلق بخصوصية القضاء، ذلك أن مقصود قضاء الحاكم كما تبين في التعريف إنما هو الفصل في المنازعات، 

ما الندب والكراهة فلا تندفع بهما الخصومة، لأن حقيقتهما هي تردد وهذا لا يتحقق إلا بأحكام الوجوب، أو التحريم، أو الإباحة، أ
 36الفعل بين الجواز والترك.

الفتوى تعتمد الأدلة: كالكتاب والسنة، أما القضاء فهو وإن كان مرجعه القرآن والسنة إلا أنه على القاضي الاستماع إلى حجج  -10
 صلى الله عليه وسلم. الخصوم كلهم، ثم القضاء بما قال تعالى، أو قاله رسوله

                                                           
 105ص2ج1، دار الكتب العلمية ط 120، 4 الفروق)ب ت( أنوار البروق في أنواء الفروق،  أبو العباس شهاب الدين لقرافيا -35
 43ص 2ج مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ،الإحكام ( م1967هـ1387)القرافي  -36
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 37فالمفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها ويخبر الخلائق بما ظهر له منها.
وأما القاضي فإنه لا يقضي لمجرد علمه، وإنما يتوقف حكمه على ما ظهر له من الحجج، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه 

 .38«على نحو ما أسمع منهفلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » وسلم
للقاضي صلاحية نقض الحكم وفسخه، وأما المفتي فليس له شأن من ذلك، وهذا الأمر يبنى على قاعدة مهمة هي )أن النقض  -11

 لا يكون إلا لمن له الإبرام فيما يكون فيه النقض(
س له من أقوال العلماء، فكذلك المفتي لي فكما أن المرأة ليس لها إنشاء عقد النكاح على نفسها، فلا يمكن لها حله على الأشهر -12

إنشاء الحكم وليس له نقضه، لأنه تبين لنا من قبل أن الإلزام في الأحكام إنما هو من شأن القضاة لا المفتين، فإن عقد النكاح مثلا 
 لا يتم إلا من خلال القضاء، وكذلك الطلاق على قول البعض.

تاء تحدد لنا بجلاء مدى خطورة كل من الوظيفتين وجوهريتهما في شريعة الإسلام، تلك هي جملة من الفوارق بين القضاء والإف
ن يوتبرز لنا مدى مراعاة الشريعة الإسلامية للجانب الديني والدنيوي في حياة الإنسان المسلم، ولا يخفى علينا أنه إذا حاولنا أن نفرق ب

 ديانة والفتوى في هذا الإطاركما سبق وبينا.الديانة والفتوى لكان المعنى واحدا، نظرا لترادف معنى ال

 المبحث الثالث: حكم القاضي، هل يحل حراما أو يحرم حلالا؟ 

بعد أن تعرضنا لتعريف الديانة والقضاء والانسيابية الحاصلة بينهما، قد يتبادر إلى أذهان البعض أن حكم القاضي المبني على 
حلية، إلا أن الشريعة الإسلامية تعاطت مع هذه الجزئية بنوع من الجدية، درءا لمفاسد الظاهر قد ينقل بعض الأحكام من الحرمة إلى ال

 تترتب عليها، ومن هنا ثار الجدل بين الفقهاء في مسألة حكم القاضي وما يترتب عليه.
ذهب الجمهور إلى أن قضاء القاضي المستوفي لشروطه لا يزيل  المطلب الأول: أثر الحكم في تحويل الشيء عن صفته:

الشيء عن صفته، فلا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان كاذبا في دعواه، ولا يحرم الحلال، لأن القاضي يحكم بالظاهر، والله يتولى 
ى الله المحكوم به مالا، أو غيره، لقوله صل السرائر، فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا، سواء كان

عليه وسلم " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم يكون أحلن بحجته من بعض، فأقضى على نحو ما أسمع، فمن قضيت 
 .39له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار

الاستمتاع بالمرأة، وعليها أن تمتنع منه ما أمكن، فإن أكرهت فلا إثم عليها،  فإذا كان المحكوم به نكاحا لم يحل للمحكوم له
 40والإثم عليه.

                                                           
 43ص 2ج مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ،الإحكام ( م1967هـ1387)القرافي   -37
  توزيع دار الريان للتراث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان،  م(1986هـ1407)فؤاد عبد الباقي، متفق عليه -38
  157 ص13 ، دارالمعرفة بيروت ب ط جفتح الباريهـ( 1379، انظر: ابن حجر أحمد بن علي)أخرجه البخاري  -39
حاشية الدسوقي على )ب ط ت (محمد بن أحمد بن عرفة ،الدسوقي، 196القوانين الفقهية ص ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد )ب ت ط (  -40

 156ص  4ج،دار الفكر ،الشرح الكبير
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وهذا ما لخصه في الشرح الصغير بقوله " لا أحل حراما " في الواقع، بحيث لو اطلع الحاكم عليه ما حكم، وحاصله أن حكمه 
م، فحكمه المذكورلا يحل ذلك الحرام، كما لو ادعى إنسان على رجل صحيح في ظاهر الحال، إلا أنه يلزم عليه في الباطن فعل الحرا

بدين بدعوى باطلة، وأقام عليها بينة زور وطلب الحاكم من المدعي عليه تجريحها فلم يقدر فحكم له به، فالحكم صحيح في الظاهر، 
ف، م من المدعي عليه اليمين فردها على المدعي فحلولكنه لا يحل للمدعي أخذ ذلك الدين في الواقع، وكذا إذا لم تقم بينة، فطلب الحاك

وكذا لو ادعى على امرأة أنها زوجته وهو يعلم بأنها ليست كذلك، وأقام على ذلك بينة زور فطلب الحاكم منها تجريحها فعجزت فحكم له 
 .41بها، فلا يجوز له وطؤها، لعلمه بأنها ليست كذلك

 وى بسبب:المطلب الثاني: حكم القاضي إذا كانت الدع
وذهب أبو حنيفة إلى أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، لكن بشرط أن تكون الدعوى بسبب معين، كالنكاح والبيع والإجارة، 
فإذا كان الحكم مبنيا على شهادة زور فهو محل قابل للنفاذ في العقود وفي الفسوخ، كالإقالة والطلاق، إذا لم يكن القاضي عالما بكون 

 .42زور، لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة "شاهداك زوجاك" الشهود شهود
أما في الأمور غير القابلة للإنشاء بسبب كالأملاك المرسلة، أي المطلقة عن ذكر سبب الملك والنسب فلا تنفذ باطنا، وفي رواية 

، وكذلك الحقيقية إذا كان مبنى الحكم شهادة زورعن أبي حنيفة أن الحكم لا ينفذ باطنا في دعاوي الهبة والصدقة والبيع بأقل من القيمة 
 إذا كان زوجية امرأة في عصمة آخر.

 
 المطلب الثالث: تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في تصنيف الأحكام:

نه أن أمن خصائص شريعة الإسلام مرونتها في تعاملها مع كافة القضايا التي لها تعلق بحياة المجتمع المسلم، وهو ما من ش
 هيحقق جوا من الشمولية والانسيابية مع كافة النوازل المطروحة أمام ولي الأمر، أو القاضي، أو المفتي، لتبقى الأبواب كلها مشرعة أمام

 لحل أي مشكلة حلا شرعيا يحقق المصلحة الفردية والجماعية في آن واحد.
، الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلمونجد القرافي يقول في هذا السياق " اعلم أن رسول الله صلى 

فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء، إلى أن يقول.. غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه و سلم 
ا، ومنها ما يجمع ا ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعبالتبليغ، لأن وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم منه

 43الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمعون على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا
 أولا: تصرفه صلى الله عليه وسلم بالفتيا:

 44الراجح عنده"فإنه في هذا التصرف كما قال القرافي "مخبر عن مقتضى الدليل 

                                                           
 224ص  4ج دار المعارف ،أبو العباس)ب ط ت ( بلغة السالك لصاويا

 59ص 9المغني ج م( مكتبة القاهرة ب ط ،1968هـ1388أبو محمد موفق الدين) بن قدامةالمقدسي، -42
 207-206، ص: 1ج 1، دار الكتب العلمية ط الفروق  ( م1967هـ1387)أبو العباس شهاب الدين،  القرافي  -43
 1، دار الكتب العلمية ط  207-206ص-1ج، مرجع سابق الفروقالقرافي،  -44
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فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجده من الأدلة، وهو صلى الله عليه وسلم هنا يصدر أحكاما شرعية في وقائع ثابتة لا تختلف 
ولا تتغير، وتسبب مصالح أو مفاسد على نحو مطرد، ومن هنا كان وضع الفقهاء للقاعدة القائلة بأن)ما ثبت بالملاحظة والتجربة أنه 

لقد هممت )ته ينتج عنه على الدوام ضرر عام أو غالب فهو محرم شرعا( ومثال تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا حديث بطبيع
وهذا الحديث سنة منهجية اشتملت على بيان حكم  45أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم والفرس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم(

 المعتمد فيه. شرعي جزئي مقترن ببيان المنهج
وكذلك من أمثلة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالفتيا استعماله "قاعدة الضرر" في النهي عن بيوع تتسبب فيه الضرر، كنهيه 

 صلى الله عليه وسلم " عن أن يبيع حاضر لباد" وكالنهي عن البيع على بيع أخيه" والكثير من المسائل المندرجة في باب سد الذرائع.
 فه صلى الله عليه وسلم بالإمامة:ثانيا: تصر 

وهذا مصطلح مالكي من اشتقاق القرافي، و معناه: تدبيره صلى الله عليه وسلم لشؤون رعيته التي فوضت إليه السياسة الشرعية 
حا من كان متاالعامة، فوكل إليه الاجتهاد في اتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة، اعتمادا على ما كان حينئذ ممكن الفعل، وما 

 46الوسائل، وما كان موجودا من الأعراف، وما كانت عليه أحوال الناس
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى "أنه صلى الله عليه وسلم قد يقول الحكم بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، 

 .47راعاها" وعلى ذلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة تلك المصلحة التي
ويقول ابن السبكي في التمييز بين التصرفات النبوية أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف بالفتيا والسلطنة، فالفتيا شرع عام أبد 
الآبدين، والسلطنة إنما هى بحسب ذلك الزمان وتلك المصلحة، وشواهد تصرفه صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، ومن ذلك على سبيل 

 المثال:
 اته صلى الله عليه وسلم لظروف اقتصادية طارئة: حيث امتنع عن التسعير لأهل المدينة، مراعيا قلة العرض وكثرة الطلب.مراع

ومن ذلك أيضا مراعاته صلى الله عليه وسلم لظروف أمنية مؤقتة: حيث )نهى صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي 
الله عليه وسلم راعى الظروف الأمنية في تلك الفترة، حيث يكثر قطاع الطرق ويغلب عدم استتباب  محرم( وظاهره الإطلاق، إلا أنه صلى

 الأمن.
وكذلك من أمثلة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة : مراعاته لأحوال إيمانية وأخلاقية خاصة: كاعتباره صلى الله عليه الصلاة 

 والسلام)أن من أحيا الموات فهوله(

                                                           
و بأخرجه أ، والحديث 30\6الأولى، ج طدار الرسالة العالمية  د،وسنن أبي دا (م 2009 -هـ  1430)ود سليمان بن الأشعث وأبو دا الأزدي،  -45

 3882داوود الحديث رقم 
 207-206نفس المرجع ص  -46

 طمكتبة المنار الإسلامية، الكويت،  -مؤسسة الرسالة، بيروت  ،زاد المعاد في هدي خير العباد،  ( م1994هـ /1415)ابن قيم الجوزية -47

   493ص\3ج ،السابعة والعشرون
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 اعاته لأحوال معرفية خاصة بأمته حينئذ: كأمره صلى الله عليه وسلم " أن يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله".وكذلك مر 
 ومنها كذلك مراعاته صلى الله عليه وسلم لأعراف خاصة: كنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ..

الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، راعى في هذا أن الوقت  ومنها كذلك مراعاته لأحوال سكانية خاصة: كأمره بإخراج زكاة
 كان كافيا لإيصالها إلى مستحقيها لقلة عدد المسلمين في ذلك الظرف.

 ثالثا: تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء:
ه لابد للحاكم منهما، قفقد كان دقيق التبين في الوقائع والخصومات قبل النطق بأحكامها القضائية، ويتصل بالقضاء نوعان من الف

 رسخمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أقضيته وهما:
 فقه في أحكام الحوادث الكلية: -1
فقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع  -2

ا للواقع، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعمل على فقه الواقعة المرفوعة إليه بكل حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالف
 الوسائل "كاعتبار القرائن ودلائل الحال" والشهادات" والفراسة"والفاقة" مع مراعاة أصناف الناس، هذا باختصار.

 نة والقضاء:رابعا: أثر اختلاف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في تصنيف الأحكام بين الديا
حيث نجد أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون بالدعوة والتبليغ كما سلف وبينا، وهذا حكم شرعي يلزم جميع أفراد 

 الأمة العمل بمقتضاه، فهو أمر من الله أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
 ذلك.مسائل المستجدة، إلا أن فتواه صلى الله عليه وسلم تلزم غيره كثم يأتي تصرفه بالفتوى، باعتباره مفتيا وحالا لكل ال

وتصرفه بالإمامة باعتباره إماما لرعيته، ومسيرا لشئونها، وتصرفه بالقضاء، باعتباره صلى الله عليه وسلم حاكما مدبرا لشئون 
عية بين علنا نجزم ببناء الفقهاء دوران الأحكام الشر هذه التصرفات شواهدها المتناثرة في أبواب الشريعة كلها، مما يج رعيته، ولكل من

 الديانة والقضاء على اختلاف هذه التصرفات.
حيث أن جانب الإلزام في هذه التصرفات يبقى السمة البارزة في كون الحكم في الواقعة حكما بالقضاء، أو بالتبليغ منه صلى الله 

ار مصالح الدنيا كآلية اختيار المكان المناسب لإدارة المعركة، حيث أشار بعض عليه وسلم، أما غيرها من الأوامر التي تدخل في إط
الصحابة على رسول الله عليه وسلم بخلاف ما اقترحه، فهو يدخل في إطار الإمامة، أو الإدارة العامة لشئون الدولة، كل هذا يجعل 

ما والقاضي بالحيز المتاح له من النظر والاستنباط والتأصيل، م الناظر في الأحكام يدرك مدى جوهرية الالتزام الوظيفي لكل من المفتي
 ينعكس إيجابا على ضبط المسائل وتحريرها،  وغلق الباب أمام غير المؤهل أو المخول لاقتحام موضوع الفتوى.

 كل هذا يجعلنا ننظر إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها نظاما متكاملا يكمل بعضه بعضا.
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 الرابع: اليمين نموذجاالمبحث 

 المطلب الأول : تعريف اليمين:

 أولا: اليمين لغة:

الأيمان جمع يمين، وهي مؤنثة، وتذكر، وتجمع على أيمن، ومن معاني اليمين لغة: القوة، والقسم، والبركة، واليد اليمنى، والجهة 

 48اليمنى، ويقابلها اليسار، بمعنى اليد اليسرى والجهة اليسرى.

 يمين شرعا:ثانيا: ال

أما في الشرع: فقه عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها " توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، ومقتضى 

هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم، لكن يستفاد من كلام العلماء في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيضا أيمانا وهي: 

 . 49ق، والظهار، والحرام، والعتق، والتزام القربة، وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعليق الكفر، والطلا

 ونظرا لتشعب الموضوع وسعته فسيكون تركيزي منصبا على الجزئيات التي لها علاقة بالموضوع.

 المطلب الثاني : الصيغ التي تنعقد بها اليمين:

 كيز على الدائر منها بين الديانة والقضاء كنموذج.وسأسرد هنا آراء العلماء في المسألة مع التر 

 فالأحناف قالوا تنعقد اليمين بنوعين:

 الأول : أن يحلف بذكر اسم الله الكريم، كأن يقول: والله وبالله، وينقسم هذا إلى قسمين :

                                                           
 مادة " يمين"  ، المكتبة العلمية بيروتالمصباح المنير)ب ت ط (يوميفال -48
 ،  3ص 4ج  -الأولى  ، ط دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  ،فتح القدير هـ( 1414) محمد بن علي،الشوكاني  -49

أحمد بن محمد بن علي بن ، الهيتمي 126ص  2ج تم( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر، بيروت ب 2002الدسوقيمحمد بن عرفة) 

 164ص  8ت ب ط جدار إحياء التراث بيرو ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج م(1983هـ1357)حجر

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ الإصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

116 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ى نية، أو أي بدون الحاجة إل ( مختص بالله تعالى فلا يسمى به غيره )كالله والرحمن(، وحكم هذا أن اليمين تنعقد به مطلقا1

 نظر إلى عرف.

(غير مختص به: )كالعليم والحليم( وفي هذا فإن الحالف إما أن يقصد اليمين، أو يقصد غير اليمين، أولا يقصد شيئا فإن 2

يتعلق به حق الغير  اقصده انعقد بلا خلاف، وإن قصد غير اليمين لا ينعقد يمينه، لأنه نوى ما يحتمله كلامه، ويصدق في قوله، إلا فيم

كالطلاق والإيلاء، فلو قال "إن حلفت يمينا فامرأتي طالق" أو لا أقرب زوجتي فوق أربعة اشهر" ثم حلف بهذا وقال لم أقصد اليمين ،لا 

 .50يصدق قضاء، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى، أي في الفتوى، أما إذا لم يقصد شيئا فإنه ينعقد على الراجح

 كية فلخص خليل رأيهم في الصيغة التي تنعقد بها اليمين.أما المال

قال خليل في مختصره " ولو قال وثقت بالله، ثم ابتدأت" ثم استأنفت قولي " لأفعلن" ولم يقصد اليمين، كما قال الدرديري " دين" 

 أي صدق بلا يمين" لا بسبق لسانه" مخرج من مقدر بعد قوله " دين".

ق أي لا تلزمه يمين بذلك لا بسبق لسانه في اليمين، يعني غلبة جريانه على لسانه، نحو لا والله ما فعلت " يفهم من الكلام الساب

 51نيكذا، ووالله ما فعلت كذا، فلا يلزمه اليمين، وليس المراد بسبق اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره، إذ هذا لا شيء عليه ويد

:  تنعقد اليمين باسم الله تعالى المختص به إن أراد الله تعالى، أو أطلق، فإن أراد غيره لم يقبل لا أما الشافعية والحنابلة فقالوا

 وظاهرا ولا باطنا عندهم، وتنعقد أيضا باسمه الذي يغلب إطلاقه عليه، ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كالرب، وهذا إن أراد الله تعالى، أ

عندهم جميعا، ويعنون هنا بالقبول ظاهرا، أن اليمين تعتبر عند القاضي فهو مصطلح فقهي، أما أطلق، فإن أراده قبل ظاهرا وباطنا 

 .52باطنا فيعنون به القبول في الفتوى والديانة 

 

                                                           
بتصرف،   66ص  5ج-الأولى  ، ط دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب فتح القدير هـ( 1414)الشوكاني محمد بن علي -50

 70ص  2ج  دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ط الثانية الفقه على المذاهب الأربعة م(2003هـ1424عبد الرحمن بن محمد) الجزيري،
 127ص  2ج دار الفكر بيروت، ب ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  م(2002محمد بن عرفة) ،الدسوقي 51
 ب ت ط ط دار المعارف حاشية الصاوي على الشرح الصغيرم(1986)الصاوي أبو العباس  52

  330 329 ص ص 1ج ، 
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 المطلب الثالث: شرائط اليمين التعليقية:

 والذي يهمنا هو: شروط جملة الشرط، والذي يهمنا منها:

مجازاة، فإن قصد بها المجازاة كانت جملة الجزاء تنجيزا لا تعليقا، مثال ذلك أن تنسب امرأة أن لا يقصد المتكلم بالإتيان بها ال

إلى زوجها أنه فاسق، فيقول لها إن كنت كما قلت فأنت كذا، فيتنجز الطلاق، سواء أكان كما قالت أم لا، لأنه في الغالب لا يريد إلا 

 .53قصدت التعليق لم يقبل قضاء، بل يدين على ما أفتى به أهل بخارى من الحنفية إيذائها بالطلاق المنجز عقوبة على شتمه، فإن قال

 وقد لخص ابن تيمية الأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم  بها حكم في ستة أنواع هي:

ف بين يه من الخلااليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر، كقوله "هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا" على ما ف-1

 الفقهاء .

 اليمين بالنذر: الذي يسمى نذر اللجاج، وهو كقوله إن فعلت كذا فعلى الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك.-2

 اليمين بالطلاق-3

 اليمين بالعتاق-4

 اليمين بالحرام، كقوله "الحلال علي حرام إن لم أفعل كذا "-5

 أمي إن فعلت كذا"الظهار: كقوله "أنت علي كظهر -6

فهذا مجموع ما حلف به المسلمون مما فيه حكم " أما الحلف بالمخلوقات، كالحلف بالكعبة، أو بالشيخ أو بنعمة السلطان، أو 

 .54بالسيف، أو بجاه أحد المخلوقين فما أعلم أحدا خالف أن هذا اليمين مكروه منهي عنه، و الحلف به لا يوجب حنثا ولا كفارة

                                                           
 2760ص  7ج الكويتهـ( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1427ـ1404)الموسوعة الفقهية  الكويتية-53
ص  3، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ب ط جمجموع فتاوي ابن تيمية م(1995هـ1416)تقي الدين أبو العباس، بن تيميةا -54

350 
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 بع: ما يراعي في ألفاظ الأيمان:المطلب الرا

الأصول التي تعتبر في بر الأيمان وحنثها في الافتاء والقضاء أمور منها: النية، ومنها العرف، ومنها معنى اللفظ اللغوي أو 

لسياق وغير االشرعي، ومنها السبب الباعث على حلف اليمين،وقد اختلف الفقهاء فيما يجب مراعاته عند اختلاف اللغة والعرف والنية و 

 ذلك .

 يرى الأحناف أن هذه الأمور تعتبر في اليمين على التفصيل الآتي :

الأول: العرف: وهو الأصل العام الذي تبنى عليه الأحكام عندهم، وتفصيل ذلك أن اللفظ المذكور في اليمين ينظر فيه إلى 

 المعنى المتعارف عليه عند الناس، سواء أكان عاما أم خاصا.

حد معاني المشترك كأن يقول "امرأته طالق إن خرج اليوم" وأراد بالخروج السفر، فإنه يصدق ديانة، أي في الفتوى، ولو عين أ

. وكذا إذا 55وذلك لأن الخروج لفظ مشترك بين السفر والخروج من المنزل، وهكذا فيصح أن ينوي به أحد أفراده، فيصدق ديانة لا قضاء

 كنته في محل خاص، فإنه يصدق ديانة، لأن المساكنة لفظ مشترك.حلف لا يسكن معه فلان، وأراد مسا

 الثاني : من الأمور التي تراعي النية، وأبدأ بمراعاة نية المستحلف لاشتمالها على بعض الجزئيات التي تهمنا.

عني يمينك التي والم 56«يمينك على ما يصدق عليه صاحبك»فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

تحلفها محمولة على المعنى الذي لو نويته وكنت صادقا لاعتقد خصمك أنك صادق فيها، وهو المعنى الذي يخطر بباله حين استحلافه 

إياك، وهو في الغالب يكون متفقا مع ظاهر اللفظ، ومقتضى هذا أن التورية بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف بل تكون يمنيه غموسا 

 متفق عليه بين الفقهاء ولهم تفصيلات في المسألة منها:  وهذا

الحنفية: حكي الكرخي أن المذهب كون اليمين بالله تعالى على نية الحالف إن كان مظلوما، فإن كان ظالما فعلى نية -1

خذة عليها إن كانت لأن المؤا المستحلف، وفرق القدوري،بين الماضي والمستقبل قال: إذا كانت اليمين على ماض ففيها التفصيل السابق،

                                                           
 88ص  2المجلد دار الكتب العلمية بيروت ط الثانية الفقه على المذاهب الأربعة م( 2003هـ1424)عبد الرحمن بن محمد ،لجزيريا -55

  ط عيسى الحلبي 1274ص   3ج ب ط  صحيح مسلم )ب ت( مسلم بن الحجاج، أبو الحسن ،أخرجه مسلم    56
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كاذبة إنما هي بالإثم ، كالمظلوم إذا نوى بها ما يخرجها عن الكذب صحت نيته فلم يأثم، لأنه لم يظلم بها أحدا بخلاف الظالم إذا نوى 

 بيمينه ما يخرجها عن الكذب، فإن   نيته باطلة، وتكون يمينه على نية المستحلف.

ه ظلم بها غيره وإن كانت على مستقبل فهي على نية الحالف من غير تفصيل، لأنها حينئذ عقد، فتكون كاذبة ظاهرا وباطنا لأن

 والعقد على نية العاقد.

واليمين بالطلاق ونحوه تعتبر فيها نية الحالف ظالما كان أو مظلوما، إذا لم ينو خلاف الظاهر فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا 

الغموس، فلو نوى خلاف الظاهر كما لو نوى الطلاق عن وثاق اعتبرت نيته ديانة لا قضاء، فيحكم  ديانة، لكنه يأثم إن كان ظالما إثم

 القاضي عليه بوقوع الطلاق ظالما كان أو مظلوما.

إنها ،إن اليمين على نية المستحلف وقال ابن القاسم ،أما المالكية فقد اختلفوا في المسألة فقال سحنون، وأصبغ، و ابن المواز

ية الحالف، فينفعه الاستثناء، فلا تلزمه كفارة، ولكن يحرم ذلك عليه من حيث أنه منع حق غيره وهذا الذي قاله ابن القاسم خلاف على ن

 57للمشهور.

 النقطة الرابعة : البساط في اليمين، أو السبب الباعث على اليمين:

مطلقة في الظاهر، لكن كان سببها الذي أثارها خاصا إذا عدمت نية المستحلف المحق، ونية الحالف، وكانت اليمين عامة أو 

أو مقيدا كان ذلك مقتضيا تخصيص اليمين أو تقييدها ،وهذا السبب يسمى عند المالكية بساط اليمين، ومذهبهم فيه أنه إذا لم يوجد 

والتخصيص  ينه في التعميممستحلف ذو حق، ولم يكن للحالف نية صريحة، أو كان له نية صريحة ولكنه لم يضبطها، روعي بساط يم

 والتقييد.

 

                                                           
 ط الثانية بيروت-رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر(  م1992 -هـ 1412)ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  -57

 99ص  3ج
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 والبساط هو السبب الحامل على اليمين ومثله كل سياق وإن لم يكن سببا

ويعتبر البساط قرينة على النية وإن لم تكن صريحة ولا منضبطة، وعلامته صحة تقييد اليمين بقوله ما دام هذا الشيء موجودا 

بيع فى السوق، إذا كان الحامل على الحلف زحمة أو وجود ظالم، فيمينه تقيد بذلك، فلا ومن أمثلته ما لو حلف لا يشتري لحما أو لا ي

ء ايحنث بشراء اللحم ولا بالبيع في السوق إذا انتفت الزحمة والظالم، سواء كان حلفه بالله أم بتعليق الطلاق ونحوه  ويستوي في ذلك القض

 58والفتيا.

 الخلاصة:

لخطاب الرباني وصلاحيته لكل زمان ومكان، ومواءمته بين نظام الدولة ومؤسستها القضائية وهكذا تتضح لنا بجلاء شمولية ا
وسلطتها الجبرية المؤسسة على مراعاة الظواهر، وبين سلطة الديانة المؤسسة على الامتثال والاجتناب، رغبة في الوعد وخوفا من الوعيد، 

 ديانة والقضاء معنى الإعجازية والشمول والإحاطة في شريعة الله.لتكرس هذه الانسيابية بين الفتوى والقضاء، أوبين ال
كما تلخص عندنا أن المسائل الدائرة بين الديانة والقضاء غير محصورة بل هي متناثرة في أبواب شتى من الشريعة الإسلامية 

 كالأنكحة والأيمان والنذور، والوفاء بالوعد....
النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمامة والفتوى والقضاء والتبليغ الأثر البالغ في صياغة كما تلخص عندنا أن لدوارن تصرفات 
 هذه المسائل وتأسيس قاعدة التديين من عدمه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بلغة السالك ب ط  م(1986، )الصاوي 141،  138، ص  2ج الدسوقي، ب ط دار الفكر بيروت حاشية(م( 2002محمد بن عرفة)) الدسوقي  58
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 قــــــــائمة المصادر والمراجع:
 دار الرسالة العالمية ط الأولى ( سنن أبي داود،  م 2009 -هـ  1430الأزدي، أبو داود سليمان) 

 بيروت. –في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية  )ب ت ط (المصباح المنيرالفيومي، أبو العباس،أحمد بن محمد  
 ( القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ب ط   2013 – 1434ابن جزي محمد بن أحمد )

 ، مكتبة القاهرة، ب ط المغني  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين ب ط ت 
 بيروت، ط الأولى  –م(إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية 1991هـ 1411محمد بن أبي بكر)، بن قيم الجوزيةا 

  -بيروت، ط الثالثة  –هـ( لسان العرب ، دار صادر 1414 ابن منظور، محمد
من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: م(الأدب المفرد بالتعليقات، مستفيدًا 1998 -هـ  1419البخاري، محمد بن إسماعيل)

 محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط الأولى 
 البهوتى الحنبلى،  منصور بن يونس ب ت  كشاف القناع عن متن الإقناع:  ب ط، دار الكتب العلمية بيروت

لمضية، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط الأولى بمصر، هـ( الجواهر ا1349التميمي، محمد بن عبد الوهاب)
 هـ1412النشرة الثالثة، 

 لبنان، ط الثانية  –م( الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت  2003 -هـ  1424لجزيري،عبد الرحمن بن محمد )ا
 –هـ( الفقيه والمتفقه، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي 1421الخطيب البغدادي، أبو بكر)

 السعودي ط الثانية، 
 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  ب ت ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  دار الفكر 

 بيروت، ط الثانية، -المحتار على الدر المختار، دار الفكررد م( 1992 -هـ 1412لدمشقي الحنفي ابن عابدين، محمد أمين)ا
ة، الدار النموذجي -م( مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 1999هـ / 1420الرازي، زين الدين أبو عبد الله 

 صيدا ط الخامسة  –بيروت 
بيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق) ب ت ط ( تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدايةال  زَّ

 ( بلغة السالك لأقرب المسالك ،حاشية الصاوي، دار المعارف، ب ط 1986الصاوي،أبو العباس) 
. موفق عبد الله عبد القادر، ، م( أدب المفتي والمستفتي المؤلف: تحقيق: د2002-هـ1423ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن)

 -المدينة المنورة، الطبعة الثانية  -مكتبة العلوم والحكم 
الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ط م( 1967هـ1387القرافي،أبو العباس شهاب الدين)

 الأولى.
 بيروت،  -يح البخاري ، ب ط  دار المعرفة هـ( فتح الباري شرح صح1379العسقلاني، أبو الفضل حجر)

 م( تاريخ القضاء في الإسلام،  بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق دار الفكر، ب ط1995محمد الزحيلي
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 م( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1994 -هـ 1415لشربيني شمس الدين، محمد )ا

 1جزءا، الطبعة: الأجزاء  45الكويت عدد الأجزاء:  –هـ( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1327ـــ1403وعة الفقهية الكويتية،)الموس
 39مصر.. الأجزاء  –: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38 - 24الكويت، الأجزاء  –: الطبعة الثانية، دار السلاسل 23 -
 الوزارة: الطبعة الثانية، طبع 45 -

 بيروت، ط الثالثة –هـ(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المكتب الإسلامي 1397النميري، أبو عبد الله أحمد)
، دار الغرب 1999النفزي،أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني) م( النوادر والزِّيادات على ما في المدونة من غيرها من الُأمهاتِّ

 الإسلامي،  ط الأولى بيروت

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، (م1991هـ / 1412النووي، أبو زكريا محيي الدين)
 عمان، ط  الثالثة -دمشق -بيروت

 مشقد فؤاد محمد عبد الباقي، ب ت ط اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، مكتبة دار السلام، الرياض، ومكتبة الفيحاء
 القرافي، أبو العباس شهاب الدين، ب ت ط  الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق عالم الكتب، 

 –م( القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  2005 -هـ  1426الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر)
 لبنان، ط الثامنة 
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Conclusion 
The Legal rules between the formal legal opinion and judgment. “The Oath for example “ 

The keys words: 

Rules. Legal opinion. Judgment. 

 

It is clear to us that the Islamic discourse is inclusive, and its validity is good for every place and time. 

It also befits the State’s institutions, Judicial entities, and its enforcing power, which is based on what is 

clear, evident, & visible with the Religious Authority (Moral Authority) which is based on obedience 

(to the injunctions) & abstention (from prohibition) as a result to hope of rewards & fear of punishment. 

 

All of that, establish the flexibility & soft relationship between Fatwa (Religious, but not bounding 

verdict) & the Judicial System. 

 

Furthermore, it is evident to us that the shared matters between “Religious Conviction” (الديانة) 

& the judicial matters are not limited, but rather, it is scattered in many sections and chapters of the 

Shariaa like: 

Marriage, vows & oaths, & fulfilling one’s promises. 

 

We could also conclude that the actions of the Prophet (Peace Be upon Him) pertaining Political 

Leadership (الإمامة) Fatwa (Religious, not hounding legal establishing the base of “Religiosity”! Views, 

and opinions) and Judicial Decrees (that are bounding), and delivering the Message and propagating it, 

all of that have a deep impact on forming and shaping these matters & positively or negatively  
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